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  : ملخص

تجاھات المعاصرین في مفھوم السیاسة الشرعیة، من جھة التعریف، ومن یتناول البحث ا
جھة النظر إلیھ، وذلك أن مفھوم السیاسة لم یكن محرراً عند الفقھاء السابقین، ولھذا 
استقرئ البحث تردد كلمة السیاسة عند الفقھاء السابقین فوجدھا تختلف إلى معانٍ كثیرة، 

  .تصل إلى ستة معانٍ

لأمر اختلف في العصر الحاضر، فاختلف الفقھاء في تعریف السیاسة غیر أن ھذا ا
الشرعیة فذھب جمھورھم إلى انھا خاصة بتصرف الحاكم او من ینوبھ، وذھب قلة إلى 
انھا تعم تصرفات السلطان وغیره كالعلماء وغیرھم، ثم اختلف جمھور المعاصرین في 

أنھ یشمل الاحكام المنصوصة حدود ما یدخل في السیاسة الشرعیة فذھب بعضھم إلى 
  .وغیر المنصوصة، وذھب آخرون إلى أنھ خاص بغیر المنصوصة

ثم تناول البحث اختلاف المعاصرین إلى كیفیة النظر لھذه السیاسة الشرعیة بین من 
یراھا الیة نظر، أو من یراھا علماً مستقلاً، أو من یراھا متعلقة بالنظام السیاسي، أو من 

  .ستصلاحیراھا من قبیل الا

ویمیل البحث إلى أن الأولى في النظر الى السیاسة الشرعیة ھو اعتبارھا من قبیل 
الاجتھاد وآلیة النظر، لأن ھذا ھو الوصف المؤثر، وھو ما یعطي للسیاسة الشرعیة 

  .أثرھا

ثم ذكر البحث أن السیاسة الشرعیة تعتمد على وصفین مؤثرین ھما الالزام، والتعامل مع 
 واذا فقھ ھذین المؤثرین امكن التعامل مع ما یختلف في دخولھ في السیاسة المتغیرات،

  .الشرعیة كالفتاوى والولایات الصغرى كالولایة على الصغیر والمجنون

  

 سیاسة شرعیة، الولایة العامة، التصرفات السیاسیة، الاحكام غیر :كلمات مفتتاحیة
  .المنصوصة

  



 - ٤٤١٠ -

Current approaches to study the concept  

of Al-Shara'ia policies  

Fahd Bin Salah Al-Aglan.  

specialist in Fikh and Osolo, department of Islamic studies 

Faculty of Education, King Saud University, Kingdom of Saudi 
Arabia. 

Email: Fajlan@ksu.edu.sa 

Abstract: 

The research deals with contemporary trends in the concept 
of Shara'ia politics, from the definition side, and from the point 
of view of it, and that is that the concept of politics was not 
edited by previous Fokaha'a, and for this the research 
extrapolated the frequency of the word politics among 
previous Fokaha'a, and found it differs into many meanings, 
up to six meanings. 

However, this matter differed in the present era, so the 
Fokaha'a differed in the definition of Sharia policy, so their 
majority went that it is specific to the behavior of the ruler or 
his representative, and a few went that it pervades the 
behavior of the Sultan and others such as scholars and 
others, then the majority of contemporaries differed in the 
limits of what is included in the Shara'ia policy, so some went 
That it includes both stipulated and non-stipulated provisions, 
and others have argued that it is specific to something other 
than the stipulated one. 

Then the research deals with the contemporaries' 
disagreement as to how this Shara'ia policy is viewed 
between those who see it as an opinion, or those who see it 
as an independent science, or those who see it related to the 
political system, or those who see it as a form of reform. 

The research tends to indicate that the first in looking at the 
Shara'ia policy is to consider it as a form of ijtihad and the 
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mechanism of consideration, because this is the effective 
description, which gives the Shara'ia policy its effect. 

Then the research mentioned that Shara'ia policy depends on 
two influential descriptions, namely compulsion and dealing 
with variables, and if these two influences are understood, it is 
possible to deal with what differs in its entry into Shara'ia 
policy such as fatwas and minor states such as guardianship 
over the young and the insane. 

 

Key words: Shara'ia policy, general mandate, political 
actions, non-stipulated provisions. 
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  :مقدمة البحث

ً مباركاً فیھ، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شاء ربنا  الحمد الله حمداً كثیراً طیبا
من شيء بعد، وصلى االله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار على 

  : یوم الدین، وبعدنھجھ إلى

فإن من محاسن التألیف في عصرنا كثرة العنایة بمصطلح السیاسة الشرعیة، حیث عني 
المعاصرون بھ، وأكثروا الكتابة في مفھومھ، وشروطھ، وتطبیقاتھ، وكافة ما یتصل بھ، 
بما لم یكن موجوداً في الكتابة الفقھیة السابقة،  وعلى اختلافٍ بینھم في منھج النظر 

ده إلا أن ھذا في الجملة یعد من قبیل الاستجابة الإیجابیة لظروف العصر وحدو
  .ومتغیراتھ التي فرضت العنایة بمثل ھذا المبحث الفقھي المھم

وبسبب ذلك كثرة ھذه الدراسات والأبحاث اختلفت انظار المعاصرین في جوانب كثیرة 
 نفسھ، واختلافھم في زاویة من السیاسة الشرعیة، ومن أھمھا اختلافھم في مفھوم السیاسة

النظر إلیھ، وھو ما كان سبباً للخلاف في بعض الجزئیات، الناشئ من وقوع اختلاف بین 
 .المعاصرین في النظر إلى السیاسة الشرعیة

ومن ھذا المنطلق، أحببت المشاركة بتجلیة اتجاھات المعاصرین في السیاسة الشرعیة، 
 .طریقة النظر إلیھ:  والآخرفي جانبین أساسیین، أحدھما التعریف،

 :مشكلة البحث

تعد السیاسة الشرعیة من أكثر المفاھیم الشرعیة التي اتسعت العنایة بھا في عصرنا، 
ً واختلافاً في أجزاء مھمة منھ، كمفھوم  وكثر التألیف والبحث فیھا، بما أوجد تنوعا

  .السیاسة، وطریقة النظر إلیھا

  :حدود البحث

ریف السیاسة في المصادر الفقھیة السابقة دون غیرھا، وأما عند سیقتصر البحث على تع
المعاصرین، فلعدم وجود ضابط فاصل في تحدید المعاصرة، فوضعت ضابط الوفاة في 

 .حدود المئة سنة الأخیرة تقریباً

  :أھداف البحث

 .تجلیة تعریف السیاسة الشرعیة عند الفقھاء السابقین -١

  .في تعریف السیاسة الشرعیةمعرفة اتجاھات المعاصرین  -٢

 .إدراك الاختلاف المعاصر في النظر إلى السیاسة الشرعیة -٣

  .معرفة الأوصاف المؤثرة في السیاسة الشرعیة -٤

  :منھج البحث

  .المنھج الاستقرائي الاستنباطي
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  :خطة البحث

  :وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، تفصیلھا على النحو التالي

  . السیاسة الشرعیة عند الفقھاء السابقینتعریف: المبحث الأول

  :وفیھ سبعة مطالب

  .الاستصلاح العام: المطلب الأول

  .التصرفات المتعلقة بسیاسة الحاكم: المطلب الثاني

  .تصرفات الحاكم فیما لا نص فیھ: المطلب الثالث

  .العقوبات التعزیریة: المطلب الرابع

  .الطرق الكاشفة عن الحق: المطلب الخامس

  .الاستعمال اللغوي: طلب السادسالم

  .خلاصة النظر إلى التعریفات: المطلب السابع

  .مفھوم السیاسة الشرعیة عند المعاصرین: المبحث الثاني

  .زوایا النظر، وأوصاف التأثیر في السیاسة الشرعیة: المبحث الثالث

  .ثم خاتمة بأبرز نتائج البحث

  

فتح علینا من واسع فضلھ، وأن لا یكلنا إلى أسأل المولى الكریم العون والتسدید، وأن ی
 . طرفة عین، ولا أقل من ذلك، بفضلھ وكرمھ وجوده، ولا حول ولا قوة إلا بااللهأنفسنا
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  المبحث الأول

  : تعريف السياسة عند الفقهاء السابقين

 من ساس الأمر سیاسة إذا قام بھ، وسوس الرجل أمور الناس إذا :السیاسة في اللغة
  ١ والسیاسة القیام على الشيء بما یصلحھملكھم، 

وقد نسب بعض الباحثین المعاصرین إلى المقریزي القول بأن أصل سیاسة لیس عربیاً، 
  ٢.وأوردوا ما یثبت كونھا لفظة عربیة فصیحة

وإنما ھي كلمة مغلیّة، أصلھا یاسھ، فحرّفھا أھل مصر وزادوا : (وذلك أن المقریزي قال
یاسة، وأدخلوا علیھا الألف واللام فظنّ من لا علم عنده أنھا كلمة بأوّلھا سینا فقالوا س

  ٣.)عربیة، وما الأمر فیھا إلّا ما قلت لك

والأظھر أن المقریزي لا یرید أن السیاسة لیست كلمة عربیة، فھو قد ذكر قبل ذلك 
ساس الأمر سیاسة، بمعنى قام بھ، وھو سائس من قوم : ویقال: (جذرھا العربي، فقال

الفصاحة : جعلوه یسوسھم، والسوس الطبع والخلق، فیقال. ة وسوس، وسوّسھ القومساس
  ٤)من سوسھ والكرم من سوسھ، أي من طبعھ

وإنما مقصوده ھنا الاستعمال الخاص للسیاسة في زمانھ، والذي یتعلق بسیاسة شؤون 
ما اخذوه الناس بطریقة معینة لا تلتزم بالشرع ویسمونھا سیاسة، فذكر أن ھذا المعنى إن

  .من المغول، لا أن أصل الكلمة غیر عربیة

  :السیاسة في الاستعمال الفقھي

اذا عدنا إلى الاستعمال الفقھي لكلمة السیاسة، والسیاسة الشرعیة فإننا نلحظ أنھ لم یكن ثم 
اصطلاح محدد للاستعمال، وإنما ترد كثیراً بمعنى یحكمھ السیاق، وھذا شيء لیست 

كن ثم حاجة ولا ثمرة من استعمال محدد صارم لھذا اللفظ، ولھذا بمستغرب، لأنھ لم ی
فحین نستقرئ استعمالات الفقھاء لھذا المصطلح فإننا یمكن أن نرد ھذه الاستعمالات إلى 

  :عدة إطلاقات

                                                           

 ).سوس(، مادة ٦/١٠٨، ولسان العرب )سوس(، مادة ٣/٩٣٨الصحاح للجوھري :  انظر١
-٢٦٨، علم السیاسة الشرعیة عند ابن القیم      ١٤المدخل إلى السیاسة الشرعیة لعبد العال عطوة        :  انظر ٢

، وق�د  ٧٩-٧٨یاسة ال�شرعیة لف�وزي عثم�ان ص�الح     ، القواعد والضوابط الفقھیة وتطبیقاتھ�ا ف�ي ال�س      ٢٦٩
خزان�ة الادب ول�ب لب�اب    : سبق إلى تخطئة نسبة السیاسة إلى غیر العربیة عب�د الق�ادر البغ�دادي كم�ا ف�ي                

 .٦٥-٧/٦٤لسان العرب لعبد القادر البغدادي 
لوك مصر ، وانظر مثل ذلك في النجوم الزاھرة في م٣/٣٨٣ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار  ٣

 .٦/٢٦٨والقاھرة لابن تغري بردي 
 .٣/٣٨٣ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ٤
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  اطب اول

   اح ام

 أو والمراد بھ أن السیاسة مفھوم عام لكل ما یحقق مصلحة الناس، سواءً في شأن عام
  .خاص

والسیاسة في استصلاح الخلق وإرشادھم إلى الطریق المستقیم المنجي  (:یقول الغزالي
وھي العلیا سیاسة الأنبیاء علیھم السلام : في الدنیا والآخرة على أربع مراتب، الأولى

  .وحكمھم على الخاصة والعامة جمیعاً في ظاھرھم وباطنھم

حكمھم على الخاصة والعامة جمیعاً، ولكن على  الخلفاء والملوك والسلاطین و:والثانیة
  .ظاھرھم لا على باطنھم

العلماء باالله عز وجل وبدینھ الذین ھم ورثة الأنبیاء، وحكمھم على باطن : والثالثة
الخاصة فقط، ولا یرتفع فھم العامة على الاستفادة منھم ولا تنتھي قوتھم إلى التصرف 

  .في ظواھرھم بالإلزام والمنع والشرع

  ١).الوعاظ وحكمھم على بواطن العوام فقط: والرابعة

القانون الموضوع : (وقریباً من ھذا العموم في الإطلاق عرف المقریزي السیاسة بأنھا
  ٢) لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأحوال

ما كان فعلًا یكون معھ الناس أقرب إلى : السیاسة: (وكما قال ابن عقیل في تعریفھا
عد عن الفساد وإن لم یضعھ الرسول صلى االله علیھ وسلم ، ولا نزل بھ الصلاح، وأب

   ٣).وحي

علم بما یدفع المضرة عن : (وقریباً من ھذا الإطلاق تعبیر ابن تیمیة عن السیاسة بأنھ
  ٤).الدنیا ویجلب منفعتھا

وعلى ھذا فكل أمر یحقق مصلحة الناس في أمر دیني أو دنیوي، خاص أو عام، فھو من 
 استعمال السیاسة بمعنى -خصوصاً المالكیة والشافعیة- سة، ولھذا یكثر عند الفقھاء السیا

  :المصلحة، ومن شواھد ذلك

وھذا وإن : (منعُ بعض الفقھاء من انتسب إلى مذھب أن یحكم بغیره، دفعاً للتھمة عنھ -
  ١).كانت السیاسة تقتضیھ بعد استقرار المذاھب وتمیز أھلھا، فحكم الشرع لا یوجبھ

                                                           

، الكلی��ات ٤/١٥حاش��یة اب��ن عاب��دین : ، وانظ��ر التعری��ف م��ع الاخت��صار ف��ي ١/١٣ إحی��اء عل��وم ال��دین ١
 .١/٩٣٣، كشاف اصطلاحات الفنون ٥١٠للكفوي 

 .٣/٣٨٣ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ٢
، ومقولة ابن عقیل وإن جاءت رداً على م�ن ق�ال ل�ھ      ١٠/١١٩الفروع  : ، وانظر ١/٢٩ الطرق الحكمیة    ٣

لا سیاسة إلا ما وافق الشرع، وقد یكون متعلقاً بجانب خاص، إلا أن تعریفھ لھا ج�اء عام�اً فناس�ب ذك�ره             
 .ھنا

 .١٤/٤٩٣ مجموع الفتاوى ٤
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كذلك منع بعض الفقھاء من اجتماع قاضیین في بلد واحد إذا كان كل منھما مستقلاً بنفوذ -
   ٢.حكمھ في كل القضایا، وذلك بمقتضى السیاسة خوف تنازع الخصوم فیمن یحكم بینھم

  ٣.وغیرھا

وھذا المعنى شبیھ بما یذكره الفلاسفة الإسلامیین في مفھوم السیاسة، فالمقصود بالسیاسة 
ذكر قوانین سیاسة یعم نفعھا جمیع من استعملھا من طبقات الناس في : (یعنيعام، 

 فالسیاسة تشمل سیاسة ٤)متصرفاتھ مع كل طائفة من أھل طبقتھ ومن فوقھ ومن دونھ
 فقصدھم بالسیاسة المدنیة ما ٥.النفس، وھو أول ما ینبغي أن یبدأ بھ الإنسان من السیاسة

 نفسھ وخلقھ حتى یستغنوا عن الحكام رأساً،  یجب علیھ كل واحد من المجتمع في
ویسمون المجتمع الذي یحصل فیھ ما یسمى من ذلك بالمدینة الفاضلة، والقوانین المراعاة 
في ذلك بالسیاسة المدنیة ولیس مرادھم السیاسة التي یحمل علیھا أھل الاجتماع بالمصالح 

ما یتكلمون علیھا على جھة العامة، فھذا التصور عندھم نادرة أو بعیدة الوقوع وإن
  ٦. الفرض والتقدیر

ب اطا 

ا  ت ارم ا  

 وھو معنى أخص من الاطلاق الأول، یخصص استعمال السیاسة على ما كان متعلقاً 
  .بالحاكم، وإدارتھ لشؤون الحكم

   ٧.مفقد عرف بعض الفقھاء السیاسة بأنھا إصلاح أمور الرعیة وتدبیر أمورھ

  ٨). یلي أمرھم: الوالي یسوس الرعیة سیاسة، أي:(فــ

  ٩). حفظ قانون السیاسة: (وأن وظیفة ولي الأمر ھو

ولھذا فلا یعتمد الامام على التفویض تشاغلاً بلذة أو عبادة؛ فقد یخون الأمین، ویغش (
الناصح، وھذا وإن كان مستحقّاً علیھ بحكم الدین ومنصب الخلافة، فھو من حقوق 

   ١٠).لسیاسة لكل مسترعىا

                                                                                                                                                          

، ش��رح الزرق��اني ٦/٩٩، مواھ��ب الجلی��ل ١٦/١٢٦ الح��اوي الكبی��ر: ، وانظ��ر١٦/٢٤ الح��اوي الكبی��ر ١
 .١١٠، المختصر الفقھي لابن عرفة ٧/٣٩١
 .٧/٢٣٥شرح الزرقاني : ، وانظر٢/٩٩١ شفاء الغلیل في حل مختصر خلیل ٢
 .١٦/٢٨٢، نھایة المطلب ٨/٤٦١الحاوي الكبیر، :  انظر٣
 .٨ السیاسة للفارابي ٤
 .٨٧ السیاسة لابن سینا ٥
 .١/٥٠١ن خلدون مقدمة اب:  انظر٦
 .٣/١٠، حاشیة البیجرمي على شرح الخطیب ٣/٢٦حاشیة الجمل على شرح المنھج :  انظر٧
 .٣/٣٩٣ البنایة شرح الھدایة ٨
 .١/٥٠١مقدمة ابن خلدون : ، وانظر١٠/٧ المعیار المعرب ٩

 .١٨/٣٢ كفایة النبیھ ١٠
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لأن الإمام ھو الذي فوضت إلیھ السیاسة العامة (وقد یسمى ھذا المجال بالسیاسة العامة، 
 ١)في الخلائق

تحقق : (وقد بحث الفقھاء حكم تدخل القاضي في السیاسة العامة، فذكر القرافي أن لھ
فرحون ھذا بأنھ  وقد تعقب ابن ٢)الحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السیاسة العامة

   ٣.لیس على إطلاقھ وأن للقاضي النظر في كثیر من أمور السیاسة

التعبیر عن ما فیھ إقامة للسیاسة، ودخول تحت : ومن التعبیرات الشائعة عن ھذا المعنى
 ونحو ھذا مما یراد بھ ما یتعلق ٤. أمرھا، وتقلید شؤونھا، والشروط لمن یصلح للسیاسة

وقع الاضطرار إلى السیاسة التي : (فة في إدارة شؤون الناس، وقدبوظیفة الإمام أو الخلی
انما ھي قود الملوك والائمة، رعایاھم الذین ینقادون لھم ویدخلون تحت طاعتھم الى 

  ٥).الافعال الحمیدة المرضیة، والطرائق السدیدة القویة

ما لھ من  ویبدو أن ذلك ل٦.ومن الاستعمال الشائع اطلاق السیاسة على صاحب الشرطة
  .تصرف في السیاسة العامة للناس

لأن صاحب الشرطة ھو الذي إلیھ أمر الجرائم والجنایات، وحراسة البلد من اللصوص، 
  ٧.ویسمى الان بالوالي

ومن ذلك ما كتبھ ابن تیمیة في السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، فھو وإن 
د من ذلك، إلا أن طریقة عرض الكتاب لم یعرف السیاسة الشرعیة تعریفاً یوضح المرا

إن االله یأمركم إن (تدل على المراد، فالكتاب بني على آیة الامراء ، وھي قولھ تعالى 
فرأى أن مدار ) تؤدوا الامانات إلى أھلھا، وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل

 قد أوجبت أداء وإذا كانت الآیة(السیاسة قائم على ركنین اثنین ھما الأمانة والعدل 
  ٨).الأمانات إلى أھلھا والحكم بالعدل فھذان جماع السیاسة العادلة والولایة الصالحة

 وجعل الركن الأول وھو الأمانة متعلقاً بالولایات والأموال، والركن الثاني وھو العدل 
  .متعلقاً  بالحكم بین الناس في حقوق االله، وحقوق خلقھ

                                                           

 .١٠/٣٢رة ، والذخی١٦٣، وانظر ١٠٥ الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام ١
 .١٠٥ الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام ٢
، وأشار الرصاع في شرح حدود ابن عرفة أن ١٧٦معین الحكام: ، وانظر ١/١٨تبصرة الحكام   :  انظر ٣

كلام القرافي قد یحم�ل عل�ى أن�ھ ل�یس للقاض�ي الت�صرف ف�ي عم�وم ال�سیاسة، لا ف�ي بع�ض أفرادھ�ا ف�لا                       
 .٤٣٦ ابن عرفة شرح حدود: یكون ثم مخالفة، انظر

، حاش���یة ال���شرواني  ٤/٢٩٧، حاش���یة قلی���وبي ١٧/٦، و ١١/٤٩٧، و ٥/٤٩٥نھای���ة المطل���ب :  انظ���ر٤
، حاش��ي الطحط��اوي عل��ى مراق��ي الف��لاح ٢/٣٨٥، نی��ل الم��ارب ٣/٣٨٨، ش��رح منتھ��ى الارادات ٣/٦٨

 ٩٧، بدائع السلك ٥٨٨
 .٤٢٧ الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ٥
 ٤/١٤٩ ، شرح مختصر الخرشي    ٢/١٤٢، حاشیة ابن عابدین     ٨٠، و ٢/٦٩ البرھاني،   المحیط:  انظر ٦

 ٤/٣٧٦ ، شرح الزرقاني ٢/٩٤، حاشیة العدوي على كفایة الطالب 
 ، ٤١،  نقد الطالب لزغل المصائب ٤١٧الجواھر المضیة في بیان الآداب السلطانیة للمناوي :  انظر٧
 .٦رعیة  السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي وال٨
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، سواء فیما ورد فیھ نص أو لم یرد فیھ نص، وإن جرى وھذه كلھا متعلقة بشأن الحكم
  .في اثناء ذلك على ذكر مسائل متعلقة بغیر سیاسة الحكام

والسیاسة بھذا المعنى ھو مقارب لما كتب في أحكام الإمامة العظمى تحت اسم الأحكام 
السلطانیة كما عند الماوردي وأبي یعلى الفراء، حیث بحثوا تحت ھذا المصطلح عن 

ات الائمة، وشروطھم، وكیفیة انعقاد ولایتھم، وعن أھم الولایات الصادرة منھم، مما صف
  .ھو متعلق بشأن الحكام وسیاسة الحكم

 في تدبیر أھل الإسلام لابن جماعة، الأحكامومثلھا من ألف في الإمامة والتدبیر، كتحریر 
مة في بیان أحكام وحسن السلوك الحافظ لدولة الملوك، للموصلي، وتوضیح طرق الاستقا

  .الولایة والإمامة، لابن المبرد، وغیرھا، حیث إنھم یبحثون عن السیاسة وفق ھذا المفھوم

  .وكذلك من كتب في أدب الملوك، أو الآداب السلطانیة، ونحو ذلك

 السیاسة، وھو المتبادر إلى إطلاقفیمكن أن نقول إن ھذا الاستعمال ھو الأصل في 
  .الذھن

  اطب اث

 ص   مت ار  

وھذا الاصطلاح وإن كان ھو الشائع عند المعاصرین كما سیأتي، إلا أنھ لم یكن ظاھراً 
  :في استعمال المتقدمین، ویمكن أن نبحث عن وجوده فیما یلي

وظاھر كلامھم : (فمن أقرب النصوص ما ذكره ابن نجیم في تعریف السیاسة حیث قال
 من الحاكم لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي أن السیاسة ھي فعل شيء

 فھو وإن كان یشرح مفھوم السیاسة عند الحنفیة المتعلق بالتعزیر إلا أن تعریفھ ١)
للسیاسة قد جاء عاماً بأنھ فعل شيء من الحاكم،  فیمكن أن یقال ھو تصرف عام وھذا 

  . الحكام لمصلحة فیما لا نص فیھالتصرف لمصلحة، فیكون متعلقاً باجتھاد مصلحي من

  ٢).حیاطة الرعیة بما یصلحھا لطفاً وعنفاً: (وقریب من ذلك تعریف النسفي للسیاسة بأنھا

أن ھذا :  (ومن ذلك قول ابن القیم عن منع عمر بن الخطاب رضي االله عنھ للتمتع
ا وأمثالھ سیاسة جزئیة بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة ، فظنھا من ظنھ

  ٣).شرائع عامة لازمة للأمة إلى یوم القیامة

لا یلزم الصوم بأمره، مع أن في المستوعب : وظاھر كلامھم:  (ومن ذلك قول ابن مفلح
في السیاسة : وغیره تجب طاعتھ في غیر المعصیة، وذكره بعضھم إجماعاً، ولعل المراد

   ١).والتدبیر والأمور المجتھد فیھا لا مطلق

                                                           

 .٥/١١ البحر الرائق ١
 .١٦٧ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھیة ٢
 .١/٤٦ الطرق الحكمیة ٣
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محمول على علم السیرة : (اتباع سنة ابي بكر وعمر ذكروا أن ھذاوفي حدیث اشتراط 
  وھذا قد یحمل على الاجتھادات السیاسیة في غیر مورد ٢).والسیاسة دون الأحكام

  .النص

  .فھذه شواھد عدة على وجود ھذا الاستعمال عند الفقھاء

راب اطا  

رزت اوا   

 حیث یریدون بالسیاسة أو بالسیاسة الشرعیة عند وھو اصطلاح شائع في مذھب الحنفیة،
الاطلاق تلك العقوبات التي یفرضھا الحاكم للزجر والردع عن الجرائم التي لا عقوبة 

  .مقدرة فیھا

وتستعمل أخص من ذلك مما فیھ زجر وتأدیب : (قال ابن عابدین عن مصطلح السیاسة
ذا تكرر منھم ذلك حل قتلھم سیاسة، ولو بالقتل، كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق إ

  ).وكما مر في المبتدع

  ٣). بأنھا تغلیظ جنایة لھا حكم شرعي حسما لمادة الفساد: (ثم نقل تعریفاً لھا

سیاسة ظالمة فالشریعة : السیاسة شرع مغلظ، وھي نوعان: (ونقل عن غیره بأن
لمظالم، وتردع أھل تحرمھا، وسیاسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثیراً من ا

  ٤).الفساد

بالسیاسة تزجر السفھاء ( فـ ٥).تكون في كل جنایة الرأي فیھ إلى الإمام: (فالسیاسة إذن -
  ٦)عن الطغیان

ولھذا یكثر عند الحنفیة ذكر السیاسة في مقام أنھ تصرف من الحاكم للمصلحة في مثل 
  :ھذا الباب، ومن أقوالھم في ھذا

  ٧) حة فیفعلھ بما یراه، فیكون سیاسة وتعزیراًإلا أن یراه الإمام مصل(

  ٨)والتسخیم كان سیاسة، فإذا رأى الحاكم ذلك مصلحة كان لھ أن یفعلھ(

                                                                                                                                                          

 .٣/٢٢٧ الفروع ١
 .١٦/١٦٣ الحاوي الكبیر ٢
 إل�ى الب�ابرتي ف�ي العنای�ة     ٧٤-٧٣، ون�سبھ دده افن�دي ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة             ٤/١٥ حاشیة ابن عاب�دین      ٣

ف�ؤاد عب�د   .  في العنای�ة، وأش�ار محق�ق كت�اب ال�سیاسة ال�شرعیة د      شرح الھدایة، ولیس ھذا موجوداً بنصھ  
 .٥/٥٢٤المنعم إلى موضع قریب منھ بالمعنى في كتاب العنایة 

 .١٦٩، وھذا ھو كلام الطرابلسي في معین الحكام ٤/١٥ حاشیة ابن عابدین ٤
 .١/٥٩١ مجمع الأنھر ٥
 . ١٣/٦٢ البنایة شرح الھدایة ٦
 .٤/٩١ر  الاختیار لتعلیل المختا٧
 .٧/٤٧٧ فتح القدیر ٨
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فالسیاسة اذن ھي حكم بالمصلحة في الجنایات، والظاھر أنھ من اختصاص الائمة لا (
   ١).القضاة

ل السیاسة، فھي لیست ولھذا حمل الحنفیة عدداً من العقوبات الشرعیة على أنھا من قبی -
  :حكماً شرعیاً ثابتاً، وإنما عقوبات سیاسیة لأجل المصلحة، ومن ذلك

  ٢)اقتلوا الفاعل والمفعول(عقوبة من ارتكب فعلة قوم لوط الواردة في حدیث - 

وفي قصة الیھودي الذي قتل یھودیة على أوضاح لھا فقتلھا بحجر، فأقام النبي صلى  -
  ٣.لیھ بین حجریناالله علیھ وسلم القصاص ع

وھو یخالف قول الحنفیة بانھ لا قصاص في القتل بالمثقل، فحملوا الحدیث على أنھ أمر 
بذلك على طریق السیاسة لكونھ ساعیاً في الأرض بالفساد معروفاً بذلك، وإذا كان بھذه 

   ٤.الصفة فللإمام أن یقتلھ بطریق السیاسة

اع وتجحده، فأمر النبي صلى االله علیھ وفي قصة المخزومیة التي كانت تستعیر المت -
 وھو یخالف مذھب الحنفیة في عدم قطع ید جاحد العاریة، فحملوا ٥وسلم بقطع یدھا، 

  ٦.الحدیث  على أنھ منسوخ، ، أو ھو محمول على السیاسة لتكرر ھذا الأمر منھا

   ٧.وغیر ھذه الأمثلة

 الراشدین على أنھا من كما حكموا على عدد من العقوبات التي صدرت من الخلفاء -
قبیل السیاسة، فھي تصرفات سیاسیة تتضمن عقوبات على جنایات غیر مقدرة شرعاً،  

  :ومن ذلك

ما روي من قتل أبي بكر لبعض النساء في الردة، وھو یخالف قولھم بعدم قتل النساء في 
قتلھما إما أن المرأتین كان لھما تحریض على القتال ف:  الردة فحملوه على أحد أمرین

   ٨.بسبب ذلك، أو أنھ كان ذلك من الصدیق رضي االله عنھ بطریق المصلحة والسیاسة

   ٩.وما جاء من قتل الصحابة لمن فعل قوم لوط، ھو محمول على السیاسة

                                                           

 .٥/١٨ البحر الرائق ١
 .٢/٣٤٧الھدایة :  انظر٢
 .من حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ) ١٦٧٢(ومسلم ) ٦٨٧٩( أخرجھ البخاري ٣
 .٢٦/١٢٤المبسوط :  انظر٤
من حدیث عائشة رض�ي االله عنھ�ا، وم�ا ذك�ر     ) ١٦٨٨(ومسلم  ) ٣٧٣٣(  أخرج أصل القصة البخاري      ٥

 .المتاع ھو من روایة مسلمعن جحد 
 .٣/٢١٧تبیین الحقائق :  انظر٦
 .٨٠، و ٧٧، السیاسة الشرعیة لدده أفندي ٣/٢٢٥تبیین الحقائق :  انظر٧
 .١٠/١١٠المبسوط :  انظر٨
 .٣/١٨١تبیین الحقائق :  انظر٩
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وعقوبة عمر بجلد شاھد الزور محمول على السیاسة، وبناءً علیھ فیكتفى بھ في الأصل 
   ١.بالتشھیر لأنھ نوع تعزیر ایضاً

  ٢. وغیرھا من شواھد استعمال الصحابة للسیاسة

  :كما ذكروا عدداً من العقوبات التعزیریة التي تسوغ سیاسة، ومن ذلك

إلا أن یرى الإمام في ذلك مصلحة فیغربھ على قدر ما یرى، وذلك : (تغریب الزاني
  ٣.)تعزیر وسیاسة، لأنھ قد یفید في بعض الأحوال فیكون الرأي فیھ إلى الإمام

   ٤.مع بین الجلد والرجم، أو الجلد والنفيالج

   ٥.لو تكرر القتل بالمثقل أو بالخنق أو التغریق قتل سیاسة

قتل من أكثر من سب النبي صلى االله علیھ وسلم من أھل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا 
   ٦.یقتل سیاسة

   ٧.وغیرھا من الجنایات

أحدھما معطوفاً على الآخر، بما یعني ان فالسیاسة ھنا بمعنى التعزیر، ولھذا یأتي ذكر 
  ٨.معناھما واحد

والظاھر أن السیاسة والتعزیر مترادفان ولذا عطفوا أحدھما على : (قال ابن عابدین
  ٩).الآخر لبیان التفسیر كما وقع في الھدایة والزیلعي وغیرھما

لھذا قال في غیر انھ قد یقال إن السیاسة ھي مستند التعزیر، ولیس أنھا ھي التعزیر، و
ویعاقب عقوبة ھي أشد ما یكون من التعزیر : (الھدایة عمن تزوج امراة من محارمھ

  .١٠) سیاسة لا حداً مقدراً شرعاً

                                                           

 .٤/٢٤٢، تبیین الحقائق ٣/١٣١، الھدایة ١٦/١٤٥المبسوط :  انظر١
 .٧٩ و٧٨، السیاسة الشرعیة لدده افندي ٢٤/٢٤، المبسوط ٧/٢٩٩بدائع الصنائع :  انظر٢
 .٢/٣٤٤ الھدایة في شرح بدایة المبتدي ٣
 .١/٥٩٠مجمع الأنھر :  انظر٤
 .٢/٦٢٢مجمع الأنھر :  انظر٥
، ومما یستطرف ذك�ره ھن�ا أن اب�ن عاب�دین ذك�ر أن ھ�ذه العقوب�ة لم�ن               ٤/٦٣حاشیة ابن عابدین    :  انظر ٦

نقل�ھ ع�ن م�ذھبنا    ( الحنفیة، وإنما اعتمد ما حكاه شیخ الإسلام ابن تیمی�ة ع�نھم فق�ال     أسلم لم یجده في كتب    
 ٤/٢١٥حاشیة ابن عابدین  : انظر). وھو ثبت فیقبل

 ، العنای��ة ش��رح الھدای��ة  ٢/٨٠ ، درر الحك��ام ٣/١٧٩، تبی��ین الحق��ائق ٩/١٣٥المب��سوط :  انظ��ر ای��ضا٧ً
 ١٠٢-٩٥، السیاسة الشرعیة لدده افندي ٢/٢٢٥للبابرتي 

، حاشیة ابن عاب�دین    ٥/١١، البحر الرائق    ٣/١٧٤، تبیین الحقائق    ٤/٨٦الاختیار لتعلیل المختار  :  انظر ٨
 .٢/١٧٢ ، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري ٣/١٨٨، اللباب في شرح الكتاب ٤/٨
 .٤/١٥ حاشیة ابن عابدین ٩

 .٤/٢٥یة ابن عابدین ، حاش٣/١٧٩تبیین الحقائق : ،  وانظر٥/٢٥٩ شرح فتح القدیر ١٠
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الضرب مشروع في تعزیره، وما زاد على ذلك كان محمولاً على : (ویؤكد ھذا قولھم
  ١) السیاسة

  .التي یستند إلیھافھذا یدل على أن السیاسة لیست ھي التعزیر، وإنما المصلح 

  . أي مصلحة٢)جاز على أنھ تعزیر سیاسة( وفي النھر الفائق 

وھذا الاستعمال وإن كان شائعاً عند الحنفیة، ولھم اصطلاح خاص بھ، إلا أنھ مستعمل 
  :عند غیرھم، فیذكرون السیاسة بمعنى العقوبات التعزیریة، ومن ذلك

، ولما أورد علیھم أن أبا بكر رضي االله أن الشافعیة لا یرون أن ینقل مستحلف من بلده-
عنھ قد احضر قیس بن المكشوح في وثاق من الیمن إلى المدینة حتى أحلفھ بھا ، وكذلك 
: نقل عمر أھل القسامة من مسافة اثنین وعشرین یوما إلى مكة فأحلفھم في الحجر ، قالوا

   ٣) .إنما فعلا ذلك في حق السیاسة المعتبرة بالرأي والمصلحة(

لا یتوقف ھذا على طلبھا؛ والصادر من الزوج سوء أدب یستوجب بھ : ومنھم من قال(
   ٤)من طریق الإیالةِ والسیاسةِ تأدیباً

لكن علم القاضي لم یكن محیطاً بحقیقة البیّنة، والحبس في الأمر القریب لائقٌ بمسالك 
   ٥السیاسة صیانةً للحقوق عن البطلان

  ٦. وغیرھا من الأمثلة

كن أن یندرج ضمن الاستعمال المصلحي عندھم فھو لا یختص بجانب عن وھذا یم
  .جانب

واطلاق الحنفیة للسیاسة لا یعني أن السیاسة لا یصح استعمالھم في غیرھا، ولھذا ذكر 
ثم ساق لذلك تعریف المقریزي  ٧) لم أر في كلام شیوخنا تعریف السیاسة(ابن نجیم فقال 

  .وبات التعزیریةمع أنھ تعریف عام لا یختص بالعق

ونجد أن محمد بن الحسن كان یسمي رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري بكتاب 
  ٨السیاسة

كما نجد اطلاق السیاسة عند تحقق المصلحة في غیر أمور الجنایات، كما ذكروا عمن 
   ٩.أعتق عبداً عن حي على وجھ التبرع أن ولاءه یكون للمسلمین سیاسة

                                                           

 .٩/١٩٧البنایة :  وانظر٤٦٧، /٧ العنایة شرح الھدایة ١
 .٣/١٣٥ النھر الفائق ٢
 .١٧/١١٥ الحاوي الكبیر ٣
 .٨/٣٣٣، روضة الطالبین ١٥/٢٩ نھایة المطلب ٤
 .١٥/١١٥ نھایة المطلب ٥
 .٢/٤٩٨، و ١/٣٨١، الفنون ١٧٧-١٤/١٧٦ الحاوي ٦
 .٥/٧٦ البحر الرائق ٧
 .٧/٩ بدائع الصنائع : انظر٨
 .٤٣٤النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي :  انظر٩
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  اطب اس

طرق اق ان ا   

 على طرق الكشف عن الحق، إطلاقھاومن التعبیرات المھمة عن السیاسة الشرعیة 
 في البینات وعدم الاقتصار على حدود ثابتة لا تتغیر، لما في ذلك الإثباتبتوسیع مجال 

  .من إقامة الحق، وتحقیق المصلحة والعدل

ھنا بجانب محدد متعلق بطرق  إلا أنھ قد یقال إن العنایة ١وھو مقارب لطریقة الحنفیة
  . الحق، فلا بأس من التأكید علیھ، وإن كان یمكن أن یندرجا في إطلاق واحدإثبات

ومن أشھر من عبر بھذا ابن القیم في كتابھ الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، وقد 
سألتَ عن : (استفتح الكتاب بذكر سؤال یدل على مراده بھذه السیاسة الشرعیة فقال

والي أو الحاكم بالفراسة أو القرائن التي یظھر لھ بھا الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا ال
  ٢).یقف مع مجرد ظواھر البینات والإقرار

سیاسة ظالمة فالشریعة تحرمھا، وسیاسة عادلة : فإن السیاسة نوعان: (یقول ابن القیم
  ٣).تخرج الحق من الظالم الفاجر ، فھي من الشریعة

  .ذات الطریقة ابن فرحون في كتابھ تبصرة الحكاموسار على 

سیاسة ظالمة فالشرع یحرمھا ، وسیاسة عادلة تخرج : السیاسة نوعان: (قال ابن فرحون
الحق من الظالم وتدفع كثیرا من المظالم ، وتردع أھل الفساد ویتوصل بھا إلى المقاصد 

  ٤) الحق علیھا الشرعیة ، فالشرعیة توجب المصدر إلیھ والاعتماد في إظھار

  :ومن تطبیقات السیاسة الشرعیة ھنا

القضاء بتضمین الصناع وشبھھم ، والصناع ضامنون لما استصنعوا فیھ إذا نصبوا  - 
   ٥أنفسھم لذلك ، سواء عملوا ذلك بأجر أو بغیر أجر 

                                                           

 فمصطلح السیاسة عند الحنفیة قد یتسع للقرائن الموصلة إلى الحق، ول�ذا س�اق دده افن�دي ف�ي ال�سیاسة                  ١
ع��دداً  م��ن الاحك��ام  الت��ي تتعل��ق بمراع��اة م��صالح تتج��اوز م��ساحة العقوب��ات          ) ١١٧-١٠٦(ال��شرعیة 

 وذك��ر اعتب��ار الق��رائن والام��ارات وش��واھد الح��ال وھ��ي الأس��اس ھن��ا، كم��ا أن الطریق��ة        والتعزی��رات،
متقاربة، فمن یراعى المصلحة في فرض العقوبات على الجنایات، ویأخ�ذ بال�سیاسة فیھ�ا،  لأج�ل تحقی�ق          
المصلحة ودفع المفسدة لا ب�د أن یراع�ي الق�رائن الموص�لة إل�ى الح�ق، وث�م م�سائل م�شتركة ب�ین الب�ابین                       
كمثل إكراه المتھم بجریمة حتى یقر ونحوھا، كما أن أصل الدافع لمراع�اة ال�سیاسة ھ�و الحاج�ة للتوس�عة           
على الحكام في بعض الأمور التي لا تخ�الف ال�شرع لأج�ل من�ع الظل�م وزج�ر أھ�ل الف�ساد، وھ�ذا ی�شمل                       

 .الاطلاقین جمیعاً، فیمكن أن یدرجا في اطلاق واحد
 .٤-١/٣ الطرق الحكمیة ٢
 .٨-١/٧رق الحكمیة  الط٣
 .٢/١٣٧ تبصرة الحكام ٤
 .٢٠٠معین الحكام : ، وانظر٢/٣٢٣ تبصرة الحكام ٥
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 ومن ذلك النظر في أحوال المتھمین،  واستقصاء أحوالھم، واعتبار الامارات المتعلقة -
   :بھم

ولو حلفنا كل واحد متھم وأطلقنا وخلینا سبیلھ مع العلم باشتھاره بالفساد في الأرض (
إنا لا نأخذه إلا بشاھدي عدل، كان الفعل مخالفاً للسیاسة : وكثرة سرقاتھ، وقلنا

  ١).الشرعیة

إذا خاصم الرجل لنفسھ وقعد مع الخصم ثلاث مرات، لم یكن لھ أن یوكل إلا أن یمرض (
ویحلف أنھ ما استعمل السفر لیوكل، فإن نكل لم یكن لھ :  را، قال ابن العطارأو یرید سف

   ٢).أن یوكل فالیمین ھنا من السیاسة الشرعیة

  اطب ادس

  ال ه اوي

وذلك بأن یستخدم ھذا المصطلح على معناه اللغوي الدال على حسن التصرف في 
  ٣).لقیام على الشيء بما یصلحھالسیاسة ا: (الشيء، وحسن إدارتھ وأن

 ٥، وسیاسة الدنیا٤سیاسة الناس: فتجد استعمال السیاسة مضافاً إلى أمور كثیرة، فیقال
 وسیاسة ٩، وسیاسة الجیوش٨ وسیاسة البلاد٧ وسیاسة الرعیة٦وسیاسة الأمة

، ١٣ وسیاسة الدواب١٢وسیاسة تربیة الأولاد١١ وسیاسة الناس في التعلیم١٠الحروب
  .مراد القیام الذي یصلح الشأن في كل أمروھكذا، وال

  ١٤)وھذا من الحزم والسیاسة: (وقریباً منھ أن یأتي معطوفاً على الحزم، فیقال

فتأتي سیاسة الناس بمعنى أن یترفق بھم، ویسعى للإصلاح فیھم بالتدرج والرفق، كما 
 یقول إني وقد كان سیدي حسن الزبیدي رحمھ االله: (یحكي ابن الحاج سیرة أحدھم فیقول

لا أرید أحداً من الصالحین ولا من العلماء یأتیني إذ لا حاجة لھم بي ولا حاجة لي بھم، 

                                                           

 .١/٣٢ الطرق الحكمیة ١
 .٢/٢١١ تبصرة الحكام ٢
 .٣/٣٩٣ البنایة شرح الھدایة ٣
 .٩/٧٠، تحفة المحتاج ١٣/٢٨٦الذخیرة :  انظر٤
 .٩/٧٥ تحفة المحتاج ٥
 .٣/٣٨٩شرح منتھى الارادات :  انظر٦
 .٥/٤٢١، مغني المحتاج ١٠/٣١الذخیرة :  انظر٧
 .١٢/٦٥٣٤التجرید للقدوري :  انظر٨
 .٤/٢٤٦الذخیرة :  انظر٩

 .٢/٢٥٦، الذخیرة ١١/٤٦٣نھایة المطلب:  انظر١٠
 .١٠٣المدخل لابن الحاج :  انظر١١
 .٤/٢٩٥المدخل لابن الحاج :  انظر١٢
 .٥/٢٩٣: ، وانظر١٥/٥٧٠نھایة المطلب :  انظر١٣
 .١/١٩٢السیر الكبیر للسرخسي  شرح ١٤
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وإنما أرید من ھو شارد عن باب ربھ فأرده إلیھ، أو كلاماً ھذا معناه، ولا شك في أن من 
قعد في السوق، ولم یأت العلماء والصلحاء، ولم یكن منھم ورضي لنفسھ بتلك الحال أنھ 

   ١).رد عن باب ربھ فیتعین على العالم سیاسة من ھذا حالھ حتى یوقفھ بباب ربھشا

فمثالھ من كان من أھل الفضل والخیر، وأقامھ االله في مقام من مقامات أھل : (ویقول
النھایات إذا جاءه أحد ممن یرید أن یرجع إلى االله، ویتوب یرید من حینھ أن یحملھ على 

  ٢). سیاسة تقع لھ قبل ذلك، ولا تدریجالمقام الذي ھو فیھ من غیر

وأصحاب مالك رحمھ االله مطبقون على أن مالكاً لم یكن لھ كتاب سر، وفیھ من غیر ھذا (
أشیاء كثیرة منكرة یجل غیر مالك عن إباحتھا فكیف بمنصبھ، وما عرف مالك إلا 

، بنقیض ما نقلوا عنھ من أن یخص الخلیفة برخص دون غیره، بل كان یشدد علیھم
ویأخذھم بالسیاسة حتى ینزلھم عن درجاتھم إلى درجات غیرھم من سائر المسلمین مثل 

   ٣).ما جرى لھ مع الخلیفة في إقراء الموطأ علیھ

ب اطا  

    اظر  ارت

وبعد ھذا الاستقراء لاستعمال الفقھاء المتقدمین لھذا المصطلح یمكن أن نستخرج النتائج 
  :التالیة

أنھ لم یكن ھناك استعمال مطرد أو واضح لھذا الاصطلاح، والسبب في ذلك یرجع  -١
لعدم الحاجة إلى مثل ذلك، وغیاب الثمرة المستفادة منھ، فلا معنى لأن یلتزموا باستعمال 

ولم أر في كلام مشایخنا : (یقول) ه٩٧٠(واحد، ویدل على عدم الحاجة إلیھ أن ابن نجیم 
 عن التعریف یكشف عن عدم الحاجة إلیھ،  وھو الأعراضل ھذا ، فمث٤)تعریف السیاسة

  .بخلاف ما استجد لاحقاً في البحث المعاصر كما سیأتي

وبناءً علیھ، فلا یعني استعمال المصطلح في معنى معین أن یكون غیره مرفوضاً،  -٢
  .حیحاًوإنما غایة ما فیھ أنھ یرى صحة استعمالھ في ھذا المعنى،  لا أن غیره لا یكون ص

فلا نرى حاجة في تعقب شيء من ھذه التعریفات، وبیان ما یؤخذ علیھا، أو ما ھو  -٣
أولى في صیاغتھا، لأن الأمر یتعلق باصطلاح لم یریدوا كونھ جامعاً مانعاً لمعنى محدد 
حتى یلاحظ علیھم ویذكر ما ینقصھ، كما أنھ لا ثمرة  من ھذا النقد، فالمقصد معرفة ما 

  . ھذا المصطلح، لا استخراج تعریف مكتمل للسیاسةاستعملوا فیھ

تدور عامة ھذه الاستعمالات على الاجتھاد المصلحي، فھي سعي لتحقیق المصلحة  -٤
في شأن معین، قد یتسع لیشمل كل ما فیھ مصلحة في الدین والدنیا، والشأن العام 

                                                           

 .٢/٨٧ المدخل لابن الحاج ١
 .١/١١٣: ، وانظر مثلھ في٣/١٥٢ المدخل لابن الحاج ٢
 .٢/١٩٢ المدخل ٣
 .٥/٧٦ البحر الرائق ٤
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للحكام أو والخاص، وقد یقتصر بھ على تصرفات الحاكم، أو یضیق على تصرف معین 
القضاة، ولا یؤثر على ھذا أن السیاسة تشمل ما یتعلق بجوانب فیھا اتباع لمورد النص 
والتزام بالحكم، لأن ھذا لا یستغني عن السیاسة المصلحیة في تنفیذه، ومتابعة متغیراتھ، 

  .والإلزام بھ

 السیاسة(أكثر ھذه الاستعمالات تقتصر على لفظ السیاسة دون اللفظ المركب  -٥
حیث لا یرد ھذا اللفظ إلا في مواضع محددة كاستعمال الحنفیة في التعزیرات، ) الشرعیة

أو في الطرق الموصلة إلى الكشف عن الحق في باب القضاء، وفي مثل عنوان كتاب 
شیخ الإسلام ابن تیمیة، إلا أن ھذا لا یؤثر في ذلك، فالمقصود بالسیاسة عند الاطلاق ھي 

یعة، سواء قیدت من مطلق ھذه العبارة أم لا، لأن السیاسة إذا ذكرت السیاسة التابعة للشر
في مقام الإقرار فھي السیاسة الشرعیة، وأما عند التفصیل فیذكر السیاسة العادلة في 

  . مقابل السیاسة الظالمة



 - ٤٤٢٧ -

 

  المبحث الثاني

  ف السياسة الشرعية عند المعاصرينتعري

یة لم یكن یعبر بھ عن معنى محدد عند إذا كان مصطلح السیاسة أو السیاسة الشرع
الفقھاء الأوائل، فإن الأمر اختلف في العصر الحاضر، حیث أصبح لھذا المفھوم عنایة 

  .شدیدة عند المعاصرین بما استوجب التدقیق في المراد منھ

فھو مفھوم یراد بھ تدبیر شؤون الدولة والنظام العام بما یحقق المصلحة ویدفع المضرة، 
  .م الشریعةوفق أحكا

فإذا كانت طریقة الفقھاء المتأخرین استخدام السیاسة في باب الحدود والتعزیرات، فھي 
في الحقیقة لھا مجال أرحب، وتدخل في جمیع اعمال السلطات، ویمكن من خلالھا تحقیق 

  ١.ما ارادتھ الشریعة وقصدتھ من رفع الحرج وتحقیق المصلحة

یم التعریف الأفضل، وھذه التعریفات كلھا تعود وسنجد ھنا أن كل باحث یجتھد في تقد
  :إلى ذكر ثلاثة أركان أساسیة للسیاسة الشرعیة

  .ارتباطھا بإدارة شؤون الحكم -١

  .سعیھا لتحقیق المصلحة -٢

  .عدم مخالفتھا لأحكام الشریعة -٣

فالبحث الفقھي المعاصر خصص السیاسة الشرعیة في مجال معین وھو ما یتعلق بنظام 
وتدبیر شؤون الدولة،  إلا أنھم اختلفوا في حدود ما یدخل في السیاسة الشریعة من الحكم 

  :الأحكام الشرعیة إلى اتجاھین أساسیین

 من یرى أن السیاسة الشرعیة تشمل كل الأحكام، المنصوصة، وغیر :الاتجاه الأول
  .المنصوصة

تدبیر الشؤون : (ومن ذلك تعریف الشیخ عبد الوھاب خلاف للسیاسة الشرعیة بأنھا
العامة للدولة الإسلامیة بما یكفل تحقیق المصالح ودفع المضار، مما لا یتعدى حدود 

   ٢).الشریعة وأصولھا الكلیة، وإن لم یتفق وأصول الائمة المجتھدین

السیاسة الشرعیة تدبیر مصالح العباد على مقتضى قواعد : (وقال الشیخ محمد المراغي
ن منصوصاً علیھ في كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ الشریعة الإسلامیة فیما كا

وسلم أو أجمع علیھ المسلمون من وجوب وحرمة وجب اتباعھ وعدم الخروج عنھ، ولا 

                                                           

 ٣٣-٣١السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي :  انظر١
 .١٤ السیاسة الشرعیة لعبد الوھاب خلاف ٢
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یجوز لولي الأمر إحداث شيء من النظم یصادمھ ویھدمھ، وما لم یكن منصوصاً علیھ او 
  ١).مجمعاً علیھ فھو محل الاجتھاد

 الخفیف في كتابھ السیاسة الشرعیة أنھ ینظر إلى السیاسة وظاھر طریقة الشیخ علي
الشرعیة على أنھا مفھوم شامل، حیث شرع في الحدیث عن الخلافة وأحكام الائمة ثم 
العلاقة بین الحاكم والمحكوم، ثم عرض لسیاسة الرسول صلى االله علیھ وسلم بأنھا 

ن، واتخذه من تدابیر فیما ما استنھ من نظم، وشرعھ من أحكام، وأقره من شؤو: (تشمل
  ٢). یرجع إلى المعاملات وطرق الحكم

   ٣.وغیرھم

  . من یخص ھذه التصرفات بأن تكون في غیر المنصوص علیھ:الاتجاه الثاني

  :ومن ذلك

تعرُّف طریق العدل وأماراتھ : (تعریف الشیخ عبد االله صیام للسیاسة الشرعیة بأنھا
رد فیھا نص شرعي بالعقل، مع الاستئناس لذلك وعلاماتھ في أمر من الأمور التي لم ی

   ٤).والاستعانة علیھ بأصول الشریعة ونوامیسھا وأحكامھا

ویوضح الشیخ عبد الرحمن تاج بأن السیاسة تدخل في كل الفقھ، إلا أنھا مختصة 
بالأحكام التي لا تبقى على وجھ واحد، بل تختلف باختلاف العصور والاحوال، وما لا 

  ٥.نجد لھ دلیلاً

تدبیر شؤون الدولة الإسلامیة التي لم یرد : (عبد العال عطوة في تعریف السیاسة.وقال د
بحكمھا نص صریح أو التي من شأنھا أن تتغیر وتتبدل بما فیھ مصلحة الأمة، ویتفق مع 

   ٦).أحكام الشریعة وأصولھا العامة

                                                           

 .٥٥ الاجتھاد في الإسلام ١
 وكذلك الشیخ محمد ١٠٧، /٣السیاسة الشرعیة لعلي الخفیف ضمن موسوعة السیاسة الشرعیة : ر انظ ٢

 . وما  بعدھا-٤/١٣السایس في السیاسة الشرعیة ضمن موسوعة السیاسة الشرعیة 
، الموازنة ٢٢ السیاسة الشرعیة حالة غیاب حكم إسلامي عن دیار المسلمین لأحمد محیي الدین صالح       ٣

، الفق�ھ ال��سیاسي عن�د الام�ام عل��ي ب�ن أب�ي طال��ب لقم�ر الزم��ان       ١٩٧-١٩٦ لاحم��د الط�ائي  ب�ین الم�صالح  
، ق�راءة ف�ي كت�ب ال�سیاسة     ٣٧-٣٥، المرجعیة ف�ي ض�وء ال�سیاسة ال�شرعیة لط�ھ الزی�دي،       ٤٥-٤٣غزال  

، تأص�یل فق�ھ الأولوی�ات وتطبیقات�ھ ف�ي مج�ال حف�ظ ال�دین ف�ي ال�سیاسة           ٦الشرعیة لمحمد شاكر الشریف   
، أث�ر الم�صلحة    ١٥-١٤، الأحكام ال�شرعیة للن�وازل ال�سیاسیة لعطی�ة ع�دلان             ٢٦٥محمد ھمام   الشرعیة ل 

، ال�ضوابط الأص�ولیة للاجتھ�اد ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة للع�اني               ١٣١في السیاسة الشرعیة لصلاح النعیمي    
، ٢٧، ال���سیاسة ال���شرعیة، لأك���رم ك���ساب ٢٣-٢٢،  الم��رأة والحق���وق ال���سیاسیة ف���ي الإس���لامة  ٧٩-٧٨

 .٨٣م وتقنین الأحكام لعبد الرحمن القاسم الإسلا
 ال��سیاسة ال��شرعیة وقواع��د الع��دل والان��صاف ف��ي الق��انون لعب��د االله ص��یام، ض��من موس��وعة ال��سیاسة      ٤

 .٣/٢٥١الشرعیة 
 .٣٦-٣٥السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي :  انظر٥
 .٥٦ المدخل إلى السیاسة الشرعیة لعبد العال عطوة  ٦
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   ١.وغیرھم

ھوم عام وھو ما یعبر عنھ الاتجاه  إن السیاسة الشریعة لھا مفھومان، مف:ویمكن أن نقول
  ٢. الأول، ومفھوم خاص یمثلھ الاتجاه الثاني

والفرق بین الاتجاھین یتعلق بالمسائل المنصوصة في الشریعة كإقامة الحدود، 
والقصاص، والأحكام القضائیة المتفق علیھا في أبواب البیع والربا والنكاح وغیرھا، فمن 

یة متعلقة بما لا نص فیھ، لا یرى أن ھذه المسائل من السیاسة یرى أن السیاسة الشرع
الشرعیة ولو جرت في مجال السیاسة العامة، فھي لیست من مسائل السیاسة الشرعیة 
لأن دور السلطة فیھا قائم على الالتزام والتنفیذ ولیس ثم مجال اجتھادي سیاسي، ومن 

  . من السیاسة وللسلطة دور فیھایرى أنھا عامة فتشمل كل ھذه القضایا، لأنھا جزء

  .وقد ذھب عدد من المعاصرین إلى وصف السیاسة الشرعیة بأنھا علم

من ذلك الشیخ عبد الوھاب خلاف في كتابھ السیاسة الشرعیة حیث عرف السیاسة 
علمٌ یُبحث فیھ عما تدیر بھ : علم السیاسة الشرعیة: (الشرعیة على اعتبارھا علماً فقال

سلامیة من القوانین والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم یقم على شؤون الدولة الإ
  ٣). كل تدبیر دلیل خاص

ثم صاغ الكتاب فعرض للسیاسة الدستوریة، والسلطات العامة، والسیاسة الخارجیة، 
  .والسیاسة المالیة

لامیة علمٌ یبحث فیھ عما تدبر بھ شؤون الدولة الإس: (وكذلك الشیخ محمد البنا حیث قال
من القوانین والنظم التي تتفق ھي وأصول الإسلام، وإن لم یقم على كل تدبیر دلیل 

   ٤).خاص

                                                           

،  ال�سیاسة ال�شرعیة ف�ي ت�صرفات النب�ي ص�لى االله           ٣٦-٣٥لشرعیة لعب�د االله القاض�ي       السیاسة ا :  انظر ١
، ال�سیاسة ال�شرعیة ف�ي الأح�وال الشخ�صیة      ٢٠علیھ وسلم المالیة والاقت�صادیة، لمحم�د محم�ود أب�و لی�ل         

، وھ�و ظ�اھرمراد الزلب�اني ف�ي     ٥٩، المآلات وأثرھا في أحكام ال�سیاسة ال�شرعیة لمحم�د ال�سامرائي              ٢٤
، ٢٣، ال�سیاسة ال�شرعیة، عل�ي الزھران�ي      ٤/١٤٧اسة الشرعیة ضمن  موسوعة ال�سیاسة ال�شرعیة          السی

، ٤٦، السیاسة الشرعیة وأثرھا  في الحكم الشرعي ٣٣المدخل إلى السیاسة الشرعیة والأنظمة المرعیة 
ھیم عب��د ، ال��سیاسة ال��شرعیة لإب��را١٠ال��ذرائع ف��ي ال��سیاسة ال��شرعیة والفق��ھ الإس��لامي، لوھب��ة الزحیل��ي 

 .٤٤الرحیم 
،  فقھ المالات وأثره ف�ي العلاق�ات الدولی�ة لح�ازم الب�سام      ٢٠-١٨أضواء على السیاسة الشرعیة    :  انظر ٢

، ال�سیاسة ال�شرعیة  عن�د الج�ویني لعم�ر الزب�داني       ٤٣-٤٢، السیاسة الشرعیة، لابراھیم عبد ال�رحیم   ٤٧
٣٢. 

 ٤ السیاسة الشرعیة لعبد الوھاب خلاف ٣
، كم�ا وافق�ھ الجزی�ري ف�ي      ٢/١٤٧شرعیة لمحم�د البن�ا، ض�من موس�وعة ال�سیاسة ال�شرعیة               السیاسة ال�   ٤

 ١٢السیاسة الشرعیة 
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السیاسة الشرعیة علم یبحث فیھ عن التصرف في الشؤون : (وقال الشیخ رزق الزلباني
المشتركة بمقتضى الحكمة على وجھ لا یخالف ما جاء بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم 

   ١). كل تصرف دلیل جزئيوإن لم یقم على

  ٢.وغیرھم من المعاصرین

  :وقد ذكروا في مسوغات إفرادھا بعلم مستقل عدة مسوغات، ومنھا

أھمیة العنایة بالتخصصات الدقیقة، كما ھي عادة المعاصرین في ذلك، حیث یفردون  -١
  ٣. لكل مجال تخصص خاصاً بھ، كما كتبوا في علم القضاء، وعلم الفرائض، وغیرھا

  .ارتباط السیاسة الشرعیة بالمصلحة، والعلوم تتمیز بموضوعاتھا ومسائلھا -٢

  ٤. تیسیر دراسة المسائل المتعلقة بھا -٣

حاجة موضوعات السیاسة إلى إفرادھا بعلم مستقل یجمع شتاتھا، ویعطیھا حقھا من  -٤
  ٥. البحث خصوصاً مع قلة التألیف القدیم فیھا

  : ھنا یتعلق بجھتینوالنظر إلى علم السیاسة الشرعیة

 والأمر في ذلك واسع، فالحكم على مجال معرفي معین بأنھ :الجھة الأولى في التسمیة
علم مستقل، أو ھو تابع، ھو اصطلاح، فسواء سمي علم السیاسة أو باب السیاسة أو حقل 

  .السیاسة فلن یؤثر ھذا شیئاً في المجال الذي یبحث ھنا

 یتضمن ثمرة مفیدة ظاھرة، حیث تحصر المسائل  وھذاالجھة الثانیة في المحتوى،
المتعلقة بالسیاسة العامة، وما یتعلق بشأن الدولة في القانون المعاصر في بابٍ واحد، 
تبحث مسائلھ، وتوضح مقاصده، وھذا فیھ فائدة كبیرة في تیسیر الوصول إلى مسائلھ، 

  . البابوتقریب محتواه، كما یعین على تحسین التصور الكلي لمسائل ھذا

                                                           

 ٤/١٦٠ السیاسة الشرعیة لرزق محمد الزلباني ضمن  موسوعة السیاسة الشرعیة ١
،  ال�سیاسة ال�شرعیة وعلاقتھ�ا      ٥٧ و   ١١-١٠المدخل إلى السیاسة الشرعیة لعب�د الع�ال  عط�وة            :  انظر ٢
، محمد الزلباني في م�ذكرة ف�ي ال�سیاسة ال�شرعیة نق�لاً ع�ن       ٤٥-٣٩لتنمیة الاقتصادیة لفؤاد عبد المنعم     با

، عل��م ال��سیاسة ال��شرعیة عن��د الام��ام اب��ن الق��یم لعب��د االله     ٢٣ال��سیاسة ال��شرعیة ف��ي الأح��وال الشخ��صیة   
، الم�دخل إل�ى   ٣١یة    الحجیلي، أضواء على السیاسة الشرعیة ، الباب الثاني تأصیل علم السیاسة الشرع           

 .٣٧، السیاسة الشرعیة لعبد االله القاضي ٣٥السیاسة الشرعیة والأنظمة المرعیة 
 .٢٣السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة :  انظر٣
 .٤٥السیاسة الشرعیة وعلاقتھا بالتنمیة الاقتصادیة لفؤاد عبد المنعم:  انظر٤
 .٦٠رعي التكلیفي السیاسة الشرعیة وأثرھا في الحكم الش:  انظر٥
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  المبحث الثالث

  وصاف التأثير في السياسة الشرعيةزوايا النظر وأ

من أھم ما ینبغي التركیز علیھ في السیاسة الشرعیة النظر في الوصف المؤثر فیھا، فما 
  الذي یعطي السیاسة الشرعیة تلك الأھمیة والعنایة الكبیرة في عصرنا؟

 النظر الصحیحة للسیاسة الشرعیة، الإجابة على ھذا السؤال تضع العین على زاویة
لتكتشف القیمة المؤثرة للسیاسة الشرعیة فلا تغرق في تفاصیل التعریفات القدیمة 

  .والمعاصرة عن ملاحظة ھذا الأمر

إن زوایا النظر المعاصرة إلى السیاسة الشرعیة تتلخص في أربعة أنظار : یمكننا أن نقول
  :أساسیة

الامام في الواقع لاستخراج الحكم الشرعي المناسب  یتعلق بكیفیة نظر :آلیة نظر- ١
  .المحقق للمصلحة

فھو ینظر إلى السیاسة الشرعیة على أنھا اجتھاد مصلحي متعلق بالشأن العام في امر لا 
  .نص فیھ، للوصول إلى الاجتھاد الشرعي المحقق للمصلحة الموافقة للشریعة

لم مستقل، یبرز فیھ مبادئ العلم وھو النظر إلى السیاسة الشرعیة كع: علم مستقل- ٢
  :المعروفة

  .الحد والموضوع ثم الثمرة*** إن مبادي كل علم عشرة 

  والاسم الاستمداد حكم الشارع***وفضلھ ونسبة والواضع

  .ومن درى الجمیع حاز الشرفا*** مسائل، والبعض بالبعض اكتفى

لتشكیك في أحكام فھو یجتھد في تقدیم إجابة شرعیة شاملة لحقل معرفي مھم، كثر ا
  .الإسلام من خلالھ

وھو قریب من الثاني، لكنھ یخصص علم السیاسة بأھم : الإسلامالنظام السیاسي في - ٣
بابٍ فیھ وھو النظام السیاسي الذي یدیر الشأن الداخلي للدولة، ویرید من خلالھ أن یبرز 

  .ھاخصائص ھذا النظام السیاسي، وحقیقة السلطات المؤثرة فیھ، وحدود عمل

 ویرید بھ تحقیق المصلحة عموماً، سواءً أكانت في شأن عام أو :الاستصلاح العام-
الأسلوب الحكیم في الوصول إلى الوصول إلى : خاص، فھو یرید بالسیاسة الشرعیة

  ١. سیاسي أو غیرهأوالمقصد، سواءً لھدف تربوي أو اجتماعي 

                                                           

 التمیی��ز ب��ین النظ��ر ال��سیاسي المتعل��ق بكون��ھ أداة ف��ي الاس��تدلال الم��صلحي عل��ى الأحك��ام ف��ي ال��شؤون   ١
: السیاسیة العام�ة، والن�شاط ال�سیاسي ال�صادر م�ن الحك�ام، ق�د ذك�ره بع�ض الب�احثین المعاص�رین، انظ�ر                    

ر اس�تعمالھ لل�سیاسة بمعن�ى      ، ومم�ن یظھ�    ١١٥-١١١المصلحة العامة من منظور إسلامي، لفوزي خلی�ل         
 .١٤/٢٨، و ١٣/٢٩الشرح الممتع : المصلحة ابن عثیمین، انظر
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تمع أكثر من نظر عند الشخص ھذه زوایا نظر مختلفة لجانب السیاسة الشرعیة، وقد یج
المعین، إنما المقصود أھمیة التمییز بین ھذه المعاني، فھل السیاسة الشرعیة ھنا آلیة 

  نظر، ام علم یجمع مسائل متفرقة، أم نظام ذو ملامح محددة أم سعي لتحقیق المصلحة؟

 واجتھاد المزیة الحقیقیة للسیاسة الشرعیة ھي في النظر الأول وھي في كونھا آلیة نظر،
  .الأحكاممعتبر، وإعمال مصلحي مؤثر في 

وبناءً علیھ فحین تكون السیاسة علماً متعلقاً بكل ما یتصل بالسیاسة الداخلیة أو الخارجیة، 
فإن ھذا حقل علمي یجمع مسائل متعلقة بھذا الباب، ولھ فوائد كثیرة، لكن ذات المصطلح 

یة أو علم العبادات او علم المعاملات، لا یحمل مزیة، فلا فرق بین علم السیاسة الشرع
  .فھي جمع لمسائل متفرقة من عدة أبواب

كما أن ھذا یلغي فائدة الكتابة عن أي موضوع في السیاسة الشرعیة، فاذا قیل الشورى أو 
البیعة أو القتال أو الانتخاب في السیاسة الشرعیة فلن یكون ثم مفھوم للسیاسة الشرعیة 

  .م لیبحث في ضوئھا، لأن السیاسة ھي حقل معرفيحتى تأتي ھذه المفاھی

ولھذا فمباحث السیاسة الشرعیة تؤكد أنھ اجتھاد معتبر وآلیة نظر ولیس حقلاً معرفیاً 
  :ولا نظاماً محدداً، ومن ذلك

الأدلة على مشروعیة السیاسة الشرعیة تدل على أنھ اجتھاد وطریقة مؤثرة في  -١
  .الأحكام

ة الشرعیة في سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم وسیرة الخلفاء كما أن شواھد السیاس -٢
الراشدین تؤكد ھذا المعنى، فھي لا تذكر أي مسألة متعلقة بالسیاسة وإنما تذكر وقائع، 

  .تدلنا على الاجتھاد المصلحي في الشأن العام

اً بھ، استحضار ھذا الامر مھم جداً عند دراسة السیاسة الشرعیة حتى یكون التركیز متعلق
لأن الموضوعات التي تشملھا السیاسة الشرعیة كثیرة جداً، فیصاب القارئ بالشتات، فأما 
إذا فقھ ھذا الأمر، ووضع تركیزه على الجانب المؤثر في السیاسة الشرعیة عرف أنھا 
اجتھاد مصلحي في الشأن العام، فاعتنى بكل ما یؤثر في ھذا النظر لأنھ ھو الوصف 

  .اسة، فلا ینشغل عنھ بما یضعف من أثرهالممیز لھذه السی

، أن السیاسة الشرعیة ھي اجتھاد مصلحي معتبر، وآلیة نظر في الأحكام، إذن تقرر إذا
فإننا حین ندقق في ھذه الآلیة نجد أنھا تتأثر بعاملین مركزین یجعلان منھا نظراً مؤثراً 

  :في الأحكام الشرعیة

ة بتصرفات حاكم في شأن عام، وھذا الحاكم لھ  الإلزام، فالسیاسة متعلق:العامل الأول
سلطة الالزام على الناس، وھذا الإلزام سیؤثر في الأحكام فتتغیر بعض الأحكام من 
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 إلى التحریم أو الوجوب، أو یكون الفرض الكفائي فرضاً عینیاً على بعض الإباحة
  ١.الناس، وھكذا

الشرعي، وھو ما یعطیھ مزیة عن فھذا أحد الأوصاف المؤثرة في ھذا الاجتھاد السیاسي 
  .غیره

 استحضرنا ھذه المزیة سندرك أن الولایات الخاصة كالولایة على الصغیر ونحوه وإذا
تحمل نفس المعنى الموجود ھنا ولو بدرجة أقل، فالولي على الصغیر لھ ولایة الإلزام 

اھا منھ، علیھ، فسواءً جعلنا ھذه الولایات الخاصة ضمن السیاسة الشرعیة او أخرجن
 أحد أوصاف التأثیر في مفھوم السیاسة الشرعیة القائم على الاجتھاد أنفحقیقة الأمر 

  .المعتبر متحقق فیھا

 المتغیرات الطارئة على الأحكام، وذلك أن الحكم الشرعي قد یرد علیھ :العامل الثاني
بتغیر متغیرات الضرورة أو الحاجة أو المصلحة أو الاستطاعة، أو قد یتغیر مناطھ 

الزمان والمكان، بما یفرض ضرورة الاجتھاد الذي یراعي ھذه المتغیرات وفق القواعد 
  .الشرعیة المعتبرة

وھذه المتغیرات تكثر في الأمور المتعلقة بالشأن العام، بما یفرض ضرورة النظر 
المصلحي الذي یراعى تحقیق المصلحة ودفع المفسدة وفق أصول الشریعة، وھذا ھو 

ؤثر الثاني في السیاسة الشرعیة أنھا ستجتھد في واقع متغیر وفق الأصول الوصف الم
  .المعتبرة، وھذا الاجتھاد سیؤثر في الأحكام

 تأثیر ھذا الوصف علمنا أن ھذا الوصف متحقق بفتاوى العلماء وأبحاث أدركنا وإذا
اء أدرجت الفقھاء المعاصرین لأنھا تعمل في ھذا الجانب المتغیر، وتظھر الحكم فیھ، فسو

ضمن السیاسة الشرعیة أو لم تدرج فلن یؤثر ھذا في حقیقة كونھا تعمل بذات الوصف 
  .المؤثر الذي تعمل فیھ السیاسة الشرعیة

وقد ذھب جمھور المعاصرین إلى عدم إدخالھا في السیاسة الشرعیة لأنھا لیست متعلقة 
 سواء نصوا على  المعاصرین في عرض السیاسة،أكثربتصرفات الحاكم، وھذه طریقة 

ذلك فبینوا أن التصرف متعلق بالحاكم، أو ذكروا ھذا في التعریفات بأنھا تدبیر شؤون 
  .الدولة، ولا یشیرون إلى ما یتعلق بتصرف غیرھم

 السیاسة الشرعیة متعلقة بالحاكم أو من یقوم مقامھ، أن وقد ذكر بعض المعاصرین على 
دورھم یقتصر على الإرشاد والبیان، إلا إذا ولا یدخل المفتي لأن قولھم لیس بملزم، ف

  ٢.تبناه الحاكم

                                                           

ال�سیاسة ال�شرعیة وأثرھ�ا ف�ي الحك�م      :  انظر في أث�ر ال�سیاسة ال�شرعیة عل�ى الأحك�ام التكلیفی�ة الخم�سة         ١
 .٥١٩-٣٤٣الشرعي التكلیفي، الباب الثاني 

 ٤٧، السیاسة الشرعیة وأثرھ�ا ف�ي الحك�م التكلیف�ي     ٢٥السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة   :  انظر ٢
 .٧٨، الضوابط الاجتھادیة في السیاسة الشرعیة لعبد الكریم العاني ٧٥-٧٤و 
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  ١.  وذھب قلة من المعاصرین إلى أن السیاسة تشمل ما دون الحاكم

  .الأشكال الوصف المؤثر زال أدركنا وإذاوالخلاف ھنا اصطلاحي غیر مؤثر، 

لا وإذا أدركنا أن الوصف المؤثر ھو في أمور متغیرة فما كان قطعیاً من النصوص 
یحتمل مثل ھذا الاجتھاد فلیس فیھ أي وصف مؤثر حتى یدرج في مفھوم السیاسة 

  .الشرعیة، فلو أدرج فلا معنى لذلك

   أن النظر إلى السیاسة الشرعیة ینبغي أن یعتني فیھ بالجانب المؤثر في ھذه

حي یحقق السیاسة، الذي یجعل لھا مزیة عن غیرھا، وھذا الجانب ھو كونھا اجتھاد مصل
مصالح الناس، وطریقة نظر معتبرة في النصوص،  وھو الذي نقیم علیھ الأدلة، ونثبت 

  .لھ الشواھد من فعل النبي صلى االله علیھ وسلم، وخلفائھ، ثم فقھاء الإسلام من بعد ذلك

ھذا الاجتھاد المعتبر یقوم التأثیر فیھ على وصفین أساسیین، الأول وصف الالزام، الذي 
وصف التغیر المبني : اصاً لحاكم أو والٍ یؤثر في بعض الأحكام، والثانيیعطي اختص

  .على اجتھاد معتبر

وبناءً على ھذا التدقیق الذي نراه مھماً في باب السیاسة الشرعیة فینبغي أن یقتصر في 
ھذا الباب على ما لھ ارتباط بھذا الأثر حتى تفقھ السیاسة الشرعیة، وكون المسائل متعلقة 

ء أو السیاسة العامة أو الدولیة لا یعني أنھا لصیقة بالسیاسة الشرعیة، فیمكن أن بالقضا
تبحث ھذه المسائل في النظام القضائي أو السیاسي، أو العلاقات الدولیة، أو في القانون 
الدستوري، أو ضمن مباحث الشورى والبیعة والخلافة ونحوھا،  إلا أن كانت من قبیل 

رعیة، فاذا كانت متضمنة لاجتھاد مصلحي في الشأن العام فھي التطبیقات للسیاسة الش
  .مادة تطبیقیة مھمة للسیاسة

 وینبغي بعدھا أن یقتصر بحث السیاسة الشرعیة على ما ھو مرتبط بھذا الاجتھاد 
المعتبر، أو ما یؤثر فیھ، فالإلزام متعلق بالحاكم فھذا یتطلب البحث في مفھوم الحاكم، 

  .و ذلك مما یكشف عن ھذا الوصفوحدود ما یلزم، ونح

  

                                                           

، الم�دخل إل�ى   ٩، مذكرة ال�سیاسة ال�شرعیة لعب�د االله الناص�ر           ٢١أضواء على السیاسة الشرعیة     :  انظر ١
 .٣٢السیاسة الشرعیة والأنظمة المرعیة 
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  :الخاتمة

  :نحمد االله، ونشكره، ونثني علیھ بما ھو أھلھ، بعد

  :فیمكن أن نستخلص أبرز نتائج ھذا البحث في العناصر التالیة

لا نجد عند الفقھاء السابقین مفھوماً محدداً للسیاسة الشرعیة، بل نجد أن ثم تفاوتاً  -١
لیشمل كل تصرف مصلحي في أي شان خاص أو عام، كبیراً في ذلك، بین موسع لھ 

  .ومضیق لھ في جزء محدد من التصرفات العامة وھي التعزیرات والعقوبات

لم یحرص الفقھاء على وضع مفھوم محدد للسیاسة لعدم الحاجة لذلك، فلا حاجة لنقد  -٢
 نفیھا ما ذكروه من تعریفات ونحوھا، لأن من استعمل السیاسة في مفھوم، فھو لا یقصد

  .عن غیره

اعتنى المعاصرون بمبحث السیاسة الشرعیة، ودققوا النظر فیھا كثیراً، بما حتم أھمیة  -٣
  .ضبط المفھوم، وحقق الحاجة إلیھ بما لم یكن عند المتقدمین

یمیل عامة المعاصرین إلى تقیید السیاسة الشرعیة بما یتعلق بتصرفات الحاكم، وما  -٤
  .لعامةھو متصل بنظام السیاسة ا

اختلف المعاصرون في شمول السیاسة الشرعیة لما فیھ نص قطعي، أو تخصیصھ  -٥
  .بما لا نص فیھ

یمیل كثیر من المعاصرین إلى اعتبار السیاسة الشرعیة علماً مستقلاً، لھ خاصیة بقیة  -٦
العلوم، نظراً لما لھ من أھمیة خاصة،  وھذا من قبیل الخلاف الاصصلاحي الذي لا 

  .لیھ أثریترتب ع

تفاوتت الأنظار المعاصرة إلى السیاسة الشرعیة بین من یراھا علماً مكتملاً متعلقاً  -٧
بمسائل مرتبطة بحقل السیاسة، ومن یراھا متعلقة بالنظام السیاسي، ومن یراھا متعلقة 

  .بالاستصلاح، ومن یراھا آلیة نظر، واجتھاد معتبر

یاسة الشرعیة ھو النظر إلیھا على اعتبار یمیل البحث إلى تقریر أن الأصل في الس -٨
انھا آلیة نظر واجتھاد معتبر في الشأن العام، وأن ھذا ھو ما یمیز السیاسة، ویظھر 

  .أوصافھا المؤثرة

من العوامل المؤثرة في النظر في الاختلاف المعاصر إلى السیاسة الشرعیة التدقیق  -٩
عند التامل ترجع إلى خاصیة الالزام، في الاوصاف المؤثرة في السیاسة الشرعیة، وھي 

  .وخاصیة مراعاة المتغیرات، فھي التي تتضمن تأثیراً في الحكم

  .واالله تعالى اعلم وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 :أھم مراجع البحث

  الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام، القرافي، أحمد بن إدریس، تحقیق عبد
  .ه١٤١٦، دار البشائر، ٢اح أبو غدة، طالفت

 إحیاء علوم الدین، الغزالي، محمد بن محمد، دار المعرفة.  
  ،ه١٣٥٦الاختیار لتعلیل المختار، الموصلي، عبد االله بن محمد، مطبعة الحلبي.  
 دار ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، زین الدین ابن إبراھیم، ط ،

  .الكتاب العربي
 لسلك في طبائع الملك، ابن الأزرق، محمد بن علي، تحقیق علي النشار، بدائع ا

  .، وزارة الاعلام العراقیة١ط
 دار ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، ط ،

  .ه١٤٠٦الكتب العلمیة، 
 ه١٤٢٠، دار الكتب العلمیة، ١البنایة شرح الھدایة، العیني، محمود بن أحمد، ط. 
  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام،  ابن فرحون، إبراھیم بن

 .ه١٤٠٦، مكتبة الكلیات الازھریة، ١علي، ط
 المطبعة الكبرى ١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعي، عثمان بن علي، ط ،

  .ه١٣١٣الامیریة، 
 دار ٢ة، طالتجرید، القدوري، محمد بن أحمد، تحقیق محمد السراج وعلي جمع ،

  .ه١٤٢٧السلام، 
 تحفة المحتاج في شرح المنھاج، الھیتمي، أحمد بن محمد بن حجر، : الكتاب

  .ه١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى، 
 الجواھر المضیة في بیان الآداب السلطانیة للمناوي.  
 ه١٣٢٢، المطبعة الخیریة، ١الجوھرة النیرة، الزبیدي، أبو بكر بن علي، ط.  
 ي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، الطحطاوي، أحمد بن حاشیة الطحطاو

  .ه١٣١٨محمد، المطبعة الكبرى الأمیریة، 
  ابن عابدین، محمد أمین، "حاشیة ابن عابدین"رد المحتار على الدر المحتار ،

 ه١٤١٢، دار الفكر، ٢ط
  البجیرمي، سلیمان بن "حاشیة البجیرمي"تحفة الحبیب على شرح الخطیب ،

  .ه١٤١٥ار الفكر، محمد، د
  ،فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب، المعروف بحاشیة الجمل، الجمل

  .سلیمان بن عمر، دار الفكر
  حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، العدوي، علي بن أحمد، تحقیق

 .ه١٤١٤یوسف البقاعي، دار الفكر، 
  محمد معوض، وعادل الحاوي الكبیر، الماوردي، علي بن محمد، تحقیق علي

  .ه١٤١٩، دار الكتب العلمیة، ١بن عبد الموجود، ط
 م١٩٨١، دار الرشید، ١الخراج وصناعة الكتابة،  لقدامة بن جعفر، ط. 
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  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقیق عبد
  .ه١٤١٨، مكتبة الخانجي، ٤السلام ھارون، ط

  الأحكام، الملا خسرو، محمد بن فرامرز، دار احیاء درر الحكام شرح غرر
  .الكتب العربیة

 دار ١محمد حجي وآخرون، ط: الذخیرة، القرافي، أحمد بن إدریس،  المحقق ،
  .م١٩٩٤الغرب، 

  السیاسة الشرعیة في اصلاح الرعیة، ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، تحقیق
  .، دار عالم الفوائد١علي العمران، ط

 ُّدار ١رقاني على مختصر خلیل، الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف، طشرح الز ،
  .ه١٤٢٢الكتب العلمیة، 

  ،شرح السیر الكبیر، السرخسي، محمد بن أحمد، تحقیق محمد حسن إسماعیل
  .ه١٤١٧،  دار الكتب العلمیة، ١ط

 ه١٣٥٠، المكتبة العلمیة، ١شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، محمد بن قاسم، ط.  
 شرح مختصر خلیل، الخرشي، محمد بن عبد االله، دار الفكر: الكتاب.  
  ،دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، البھوتي

  .ه١٤١٤، دار عالم الكتب، ١منصور بن یونس، ط
 ٤الصحاح، الجوھري، إسماعیل بن حماد، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، ط ،

  .ه١٤٠٧دار العلم للملایین، 
  الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ابن القیم، محمد بن أبي بكر، تحقیق نایف

  .ه١٤٢٨، دار عالم الفوائد، ١الحمد، ط
  ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھیة، النسفي، عمر بن محمد، مكتبة المثنى

 .ه١٣١١
 العنایة شرح الھدایة، البابرتي، محمد بن محمد، دار الفكر.  
 ن الھمام، محمد بن عبد الواحد، دار الفكرفتح القدیر، اب.  
 ١الفروع، ابن مفلح، شمس الدین محمد بن مفلح، تحقیق عبد االله التركي، ط ،

  .ه١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 
  اكفایة النبیھ في شرح التنبیھ، ابن الرفعة، احمد بن محمد، تحقیق مجدي محمد

  .٢٠٠٩، دار الكتب العلمیة، ١سرور، ط
  ،أبو البقاء أیوب بن موسى، تحقیق عدنان درویش ومحمد الكلیات، الكفوي

  .المصري، مؤسسة الرسالة
 لسان العرب، ابن منظور، تحقیق عبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف.  
  ،ه١٤١٤المبسوط، السرخسي،  محمد بن أحمد، دار المعرفة.  
  عبد المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، بن مازة، محمود بن أحمد، تحقیق

  .ه١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ١الكریم الجندي، ط
  مجموع الفتاوى، ابن تیمیة،  أحمد بن عبد الحلیم، جمع عبد الرحمن بن محمد

  ه١٤١٦بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف، 
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 ١المختصر الفقھي، ابن عرفة، محمد بن محمد، تحقیق حافظ عبد الرحمن، ط ،
 ه١٤٣٥مؤسسة الخبتور، 

 خل، ابن الحاج، محمد بن محمد، دار التراثالمد.  
  المعیار المعرب والجامع المغرب، الونشریسي، احمد بن یحیى، تحقیق باشراف

  .م١٩٩٠محمد حجي، دار الغرب، 
  ،معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، الطرابلسي، علي بن خلیل
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